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نظام التصويت بـالقائمة واحد
من نظم التـصويت المهـمة التي
تـعطـي النــاخب حـريـة أوسع في
اخــتــيــــــار ممـــثلــيـه للــمـجلـــــس
الـنـيـــابـي إذا كــــان ذلك الـنـظـــام
يعتمد القائمة المفتوحة وليس
القــــائـمـــــة المغـلقـــــة، علــيه فــــان
اعـتـمــاد الـتـصــويـت بـــالقــائـمــة
بــشكل عـــام ينـسـجم تمــامــاً مع
كـون العــراق منـطقــة انتخــابيـة
واحــــدة كــــون الـنــظــــام المــــذكــــور
يتمتع بمـزايا عـديدة مـنها: انه
يـــوسع حـــريـــة الـنـــاخـب بـــوضع
اسـم واحـــد فقـط في الـبـطـــاقـــة
الانتخـابيـة هـذا اولاً، امـا ثـانيـاً
فـهـــــــــذا الـــنـــــظـــــــــام يـــتـلاءم مـع
الـتظـاهـرة الـسيـاسيـة الـواسعـة
بسبب سعـة المنطقة الانتخابية
وكـثــرة الـنــاخـبـين، تلـك الكـثــرة
التي تفـرض علـى المـرشحين ان
يختـاروا بـرامجهـم الانتخـابيـة
بـعـــنــــــــــايــــــــــة ودقــــــــــة تـــنـــــــسـجـــم
وطـمــوحــات العـــدد الكـبـيــر مـن
النــاخبـين والتـي يفتــرض فيهـا
ان تلبـي تلك الـطمـوحـات بـدلاً
مـن الانـكفـــــاء علـــــى المـــشـــــاريع
المحلـيـــة بـــالـنــسـبـــة للـتـصـــويـت
الفـــردي وثـــالـثـــاً ان الانـتخـــاب
بـــــــالـقـــــــائـــمـــــــة يـفـــــــرض عـلـــــــى
المـــــــــــرشـحــــين ان يــــــطـــــــــــرحـــــــــــوا
بــــرامـجهـم الـــسـيــــاسـيـــــة علــــى
صعـيــد الــوطـن بــدلاً مـن طــرح
المـشـــاريع علــى مــستــوى المحلــة
للــتـــصـــــويـــت الفــــــردي. ورابعـــــاً
لـــسعـــة المـنــطقـــة الانـتخـــابـيـــة،
تـــــــــدفـع بـــــــــالأحـــــــــزاب والــكـــتـل
الـــــســيـــــــاســيـــــــة إلـــــــى اخــتــيـــــــار
مــرشـحيـهم بـعنــايـــة ملحــوظــة
مــن اجل كــــســب ود أكــبـــــر عـــــدد
ممكـن مـن الجــسـم الانـتخـــابـي
حـيـث مـن المعــروف ان الاحــزاب
تـلك وعـنـــد مـــا تخـتـــار المـــرشح
فـانهـا تخـضع الأمـر لاعـتبـارات
نضـاليـة وتنـظيمـة وفكـريـة، ولا

يتم الاختبار جزافاً بالتأكيد.
ان ظهــور الانتخـاب بــالقــائمـة
جـــاء نتـيجــة الـعيــوب المــوجهــة
لــنـــظـــــام الــتـــصـــــويــت الفـــــردي
والـذي يـعتمـد علـى فـرد معين
يــرشح عن محلـة مـعينـة وبعـد

وجهة نظر

الانتخابات بالقائمة المغلقة
محاباة للأحزاب والكيانات السياسية على حساب حرية الناخب

هادي عزيز علي

والـثاني اعتـماد نظـام التمثيل
النـسـبي في الانـتخــابــات علــى
وفـق احــكــــــــام الـفـقــــــــرة )3( في
القــسـم )3( مـن الأمـــر المـــرقـم
96 الـتي نـصـت علــى: )العــراق
دائـرة انتخابيـة واحدة. وسيتم
تـــــــوزيـع جـــمـــيـع المـقـــــــاعـــــــد في
المجلس الوطني على الكيانات
الــسـيـــاسـيـــة مــن خلال نــظـــام

التمثيل النسبي(.
امـــا المـــوضـــوع الآخـــر الجـــديـــر
بالاهتمام الـذي يشكل اهتمام
مقالنا هـذا فهو احكام الفقرة
)2( مـــن الـقـــــــســـم )4( الـــــــــذي
يـحـــمـل عـــنــــــــوان )المــــــــرشـحـــين
للانـــتخـــــابـــــات( الـــــذي يــنـــص
علــــى: )يجـب تــــرتـيـب أسـمــــاء

وكــيفـيـــــة انــتخـــــاب الجــمعـيـــــة
الوطنيـة ونسبـة تمثيل الـنساء
مــنهــــا والمــــوقف مـن الاطـيــــاف
الــتــي تــتـــــشــكل مـــنهــــــا الامــــــة
الـعــــــــراقـــيــــــــة وعــــــــدد أعــــضــــــــاء
الجمـعيـة الـوطـنيـة والـشـروط
الــــواجـب تــــوفــــرهــــا للـــشخــص
الــــــــــذي يــــــطـلــــب الــــتــــــــــرشــــيـح
للجمعية الوطنية وعن اعمال
الجمـعيــة العــرفيــة وواجبــاتهـا
وغـيـــرهـــا. امـــا الـنــص الـثـــانـي
الـــذي يعـــالج هـــذا الأمـــر فهـــو
الأمـــر المـــرقـم 96 الــصـــادر عـن
سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ
15/ حــــــزيــــــران/ 2004 والــــــذي
جـــــاء علــــى مـبــــدأيـن الأول ان
العـراق دائـرة انتخـابيـة واحـدة

يحــــصل المــــــرشـح علــــــى عــــــدد
الأصـــــــــــــــوات الــــــتــــــي تـــــــــــــــؤهــلــه
للحصـول علـى المقعـد النيـابي
وعلـــى أســــاس الاغلـبـيـــة الـتـي

حصل عليها.
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أمـــام هـــذه المقـــدمـــة عـن نـظـم
الـتصــويت بـالقــائمـة لابــد من
الـــــــــــوقـــــــــــوف عـلـــــــــــى المـــــــــــوقـف
الـتــشــــريعـي، في العـــراق الـــذي
يخـاطب نظم الانتـخاب ونظم
الــتـــصــــــويــت. فـــنقــــــول اولاً ان
قــانــون إدارة الــدولــة العـــراقيــة
قــــد جــــاء بــــاحـكــــام عــــامــــة في
البـاب الـرابع منـه تحت عنـوان
السلطـة التشريعيـة الانتقالية

الــسـيـــاسـي )ص( فهـي لـيــسـت
كذلـك بالنـسبة لارادة الـناخب
أو عـمـــوم الجــسـم الانـتخـــابـي،
لـــــــذا يـكـــــــون مــن الانـــــســب ان
يعـرض قـانــون الانتخـاب علـى
المـــواطـنـين لـبـيــــان رأيهـم فــيه،
لأن الـنــص الخـــــاص بقــــانــــون
الانــتخــــاب هــــو الـــــذي يحــــدد
مـــســــارات الـــسـيــــاســــة وحــــركــــة
الاحـزاب المـؤثــرة فيهـا، إضـافـة
لـهـــــــذا الـعــيــب في الـقـــــــائــمـــــــة
المغلقــة فــان هنــاك عـيبــاً آخــر
يــــوجـه لهــــا، ألا وهــــو كــيفـيــــة
تــــــــــــــوزيــع الأصــــــــــــــوات عــلــــــــــــــى
المـرشحين، ولنأخـذ المثال ذاته،
أي ان الـقــــــــائـــمــــــــة بــــــســـبـعــــــــة
أشخـاص فـازت بثلاثـة مقـاعـد
نـيابـية، فـكيف يتم تـوزيع تلك
المقاعد على المرشحين السبعة
خــاصــة إذا اخــذنــا بــالحــسبــان
انهم يـنتمـون إلـى حـزب واحـد
أو كيـــان سيــاسـي متــشكـل من
عــــدة احــــزاب؟ وللاجــــابــــة عـن
هــــذا الـــســــؤال نجــــد ان بعــض
الـتشـريعـات قـد حـسمت الأمـر
ونـصـت علـــى ان الـتـــوزيع يـتـم
علـى وفق التـسلسل المـذكور في
القـائمة، أما إذا لم يتم النص
على ذلك فتلك مشكلة فعلية
خــــــــــــاصــــــــــــة إذا تـعـلـق الأمــــــــــــر
بمجــمـــــوعـــــة احـــــزاب مـكـــــونـــــة
للـكيــان الــسيــاسي الــذي دخل

الانتخابات بهذه الصفة.
امــا القـــائمــة المـفتــوحـــة فتـتم
علـــى أســـاس اعـطـــاء الحـــريـــة
الكـــاملـــة للـنـــاخـب في اخـتـيـــار
أسمــاء المــرشحـين في القــائمــة
مـن دون الــتقـيــــد بــــأي واحــــد
مــنهـم فـــــإذا كـــــانــت القـــــائـمـــــة
تـتكـون مـن )12( اسمـاً فـيكـون
مـن الـنـــاخــب ان يخـتـــار مــثلاً
الاســــم الــــثــــــــــالــــث والــــتــــــــــاسـع
والـعاشـر ويذكـرهم في بطـاقته
الانـــتخــــــابــيــــــة دون غــيــــــرهــم،
وبــــذلك فـــانه اعـطـي الحـــريـــة
الـكاملـة لاختـيار المـرشح الذي
سـيـمـثـله في المجلــس الـنـيـــابـي
خــــــاصــــــة اذا اخــــــذنــــــا بــنـــظــــــر
الاعتـبار ان الاختيـار يتم على
أســــــــاس قـــنــــــــاعــــــــة الـــنــــــــاخـــب
بــــــشـخــــص المــــــــرشـح وبــــــــذلــك

فــوزه فـــان ذلك الفــرد يـتحــول
إلـى مجـرد منــدوب عن المحلـة
لــدى الــدوائــر الـبلــديــة ودوائــر
المــــــــاء والــكـهــــــــربــــــــاء وبــــــــذلــك
يـنحـصـــر نــشــــاطه في المحلـيـــة
بـــــدلاً مــن الأهـــــداف الـكــبـــــرى
للــــــوطــن، لـــــــذا فقــــــد قـــيل ان
الــتـــصـــــويــت بــــــالقـــــائــمـــــة هـــــو
تـصويـت للمبـادئ، هذا وهـناك
مـــيـــــــزة أخـــــــرى تـــنـــــســـب إلـــــــى
التصـويت بالقائمة وهي صفة
الاسـتـقلال الـتـي يـتـمـتـع بهــــا
النـاخب خلافاً للتقـيد بناخب

واحد في التصويت الفردي.
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التـصـــويت بــالقـــائمــة نــوعــان،
الأول يـسمـى القــائمــة المغلقـة
والــثـــــانــي يــــســمــــــى القـــــائــمـــــة
المفتوحـة اللذان اشـرنا إلـيهما
آنفـاً، فالقـائمـة المغلـقة يقـصد
بـهـــــــا: ان الحـــــــزب أو الـكــيـــــــان
الــــســيـــــاســي يـــطـــــرح قـــــائــمــته
للــتـــصـــــويــت والــتــي تــتـــضــمــن
مجـمـــوعـــة مـن الأسـمـــاء وقـــد
تحـتــــوي علــــى ســبعــــة أسـمــــاء
مـــثـلاً أو )12( اســـمـــــــــاً وعـــــــــدد
الأصــــوات تحــــدده الـنــصــــوص
الـتـــشــــريعـيــــة. تلـك القــــائـمــــة
تـطرح عـلى أسـاس أنهـا قائـمة
فـأمــا ان يقبلهـا النـاخب بهـذه
الــصفـــة أو ان يـتــــركهـــا، أي ان
الـنــــاخــب لا يحـق له اخـتـيــــار
اســـــم أو أســـــمـــــــــــــاء مـــــن تـلـــك
القـــــائــمـــــة دون غــيـــــرهــــــا فهــي
مـطــروحــة لـلاقتــراح بـصفـتهــا
وحــــدة مـتـكـــــاملـــــة، تعـبــــر عـن
وجهــة نـظــر الحــزب أو الكـتلــة
الــسـيــاسـيــة، وفي هــذا الـنـظــام
نجــد تقـييــداً لحــريــة النــاخب
يجــــد ان ثلاثــــة مـن الأسـمــــاء
هــم المعـبـــرويـن عــن ارادته دون
الاربعــــة الآخــــريـن، لــــذا فـــــانه
ملـــزم بـــان يـنــتخــب القـــائـمـــة
بكـاملـها، أو يـرفضهـا بكـاملـها،
مـــن هـــنـــــــــا وجـــــــــدنـــــــــا ان ارادة
الـنــــاخـب قــــد تم تحــــديــــدهــــا
بمـــوجـب نـصـــوص تــشــــريعـيـــة
جاء بها قـانون الانتخاب، فإذا
كانت القائمة المغلقة تعبر عن
ارادة الحـــــزب )س( أو الـكــيـــــان

 فبــدون وعـي بهــذه الــرهــانــات، قــد لا نــرى
غـضــاضـــة في استـعمــال لفـظ محل الآخــر
وفي قبول إحلال العـدل محلّ المساواة، وقد
لا نـنـتــبه إلــــى الـتــــرجـمــــات الخــــاطـئــــة أو
المحـرفـة نـتيجـة تلاعب بـالـنصـوص المعـربّـة
كـمـــا لاحـظـنـــا في تعـــريـب كـتــــاب في تعلـيـم
حقـــــوق الإنــــســـــان أصــــــدرته الــيـــــونــــسـكـــــو
بــالفـرنــسيـة والإنـكليـزيــة وعنــوانه ؟جـميع
Tous les êtres humains الـبـــشــــر؟
 .(1999)فـــالمعــرب يـبــدو في كـــامل الـنـص
محرجا كـلمّا عثر في كلمة  égalité، ورام
تعريـبها، فيتصرفّ بطرق مختلفة تنمّ عن
تـــرددّ وحـــرج واضحـين: ـ فعـنـــدمـــا شـــرع في
تعـــــريــب مـــصـــطـلحــــــات القــيــم  العـــــالمــيـــــة
digi الموضوعـة بين قوسين وهـي )الكرامة
égali والمساواة ،liberté والحريـّة ،nité
ité، والعـــدل  .(justiceلــم يجـــد أفــضل
مـن حـــذف المــســــاواة وإلغــــائهـــا مـن الـنــص
)25/ 18(. أمـّا عنـدمـا تـرد الـلفظـة نفـسهـا
في ســيـــــــاق مــــطلــبــي )ص 35/ 23(  فــــــــإنه
يحــــافـــظ علــيهـــــا لأن طلـب الـــشـيء غـيــــرُ
تحقــيقه، فـلك أن تـطـــالـب بمـــا شـئـت، لأنّ
المـهمّ هــو أن لا يخـتلـط المـطـلب بــالحقّ في

المساواة.
أمـّـا عـنــدمــا يـــرد اللفـظ في سـيــاق مـتـعلق
بــالاتفـــاقيــات الـــدوليــة ذات الـصلــة بــالمــرأة
وحقــوقهــا، حـيـث لا يمكـن تجــاهـل اللفّـظ
فـإنّ المعربّ يـتصرفّ، مـبرزا اختلافه بـزيادة
هــامـش تـــوضيـحي يــؤكــد مـثلا أنّ المــرأة لا

جوانب لغوية في تأملات د.الطيّب البكّوش 
السياسية وحقوق الإنسان
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في النـظـرة إلــى الأشيـاء والمـثيــرة لعــواطف
الناس.

فنـحن هنا إزاء نمط آخـر من الروابط بين
مــا هــو لـســـاني ومــا هــو رمـــزي حيـث يعلــو
الجـانـب السـيميـائي علـى الـدليل الـلسـاني
مـن حـيـث هــــو نــظــــرة وتــصـــــورّ ثقــــافـيــــان

مشتركان.
وبـذلك نـرى أنّ المقـابلـة بين الـديمقـراطيـة
والشـورى تخفـي في الحقيقـة رهـانـا يطغـى
بعـــــده الـــــرمــــــزي علــــــى بعـــــديـه اللــــســـــانــي

والمرجعي.
وفي نهــــايــــة الـتـحلــيل، وحـــسـب مــــا يقــــوله
المـؤلف، فـأنّنـا نجـد أنفـسنـا من خلال هـذه
الـتحــالـيل أمــام قـضــايــا تـــرجمــة حـقيـقيــة
ليـست هـينّـة لأنهـا تتـعلق بتـأويل المفـاهـيم
والمـتـصـــورات الأســـاسـيـــة في مجـــال حقـــوق
الإنسـان. وهـو أمـر ينعـكس بـالضـرورة علـى

مفهوم حقوق الإنسان ذاته.
فلـو نظـرنا في هـذا المفهـوم من زاويـة البـلد
الـواحـد أو الــوطن، فـإنّ حقـوق الإنـسـان لا
تفُـهم فـهمــا واحــدا ولا تعـني شـيئــا واحــدا
علــــــى لـــــســــــان حــــــاكـــم ومحـكـــــــوم، أو جلادّ
وضحــيــــــة علـــــى ســبـــيل المــثـــــال. فـــــالمجـــــال
الــدلالي بــالنــسبــة إلــى الأول محــدود وهــو
بالنسبة إلى الـثاني شامل لا يجُزأّ. فالأول
يقتطع المـعنى الـذي يريـد في مادة مـتعددّة
الدلالات باسم خصوصيـة ثقافية كثيرا ما
تكــون غــامـضــة وكـثيــرا مــا تــستـعمـل تعلــة
لانـتهـــاك حقــوق الإنــســان بـيـنـمــا يـتعـــامل
الثـاني مع المفهوم بـصفة إجمـالية وبـدلالة

موحّدة بحكم صبغتها الكونية.
أمـّا إذا نظـرنا إلـى المسـألة مـن زاوية أوسع،
تكــون عــالمـيــة، كـمــا يــريــد لـنــا الـبــاحـث أن
نفعل، فــإنّ الخلاف الــدلالـي، يحــدث مـثلا
بــين الــــشــمـــــال والجــنـــــوب، أي بــين الـــــدول

المصنعة ودول العالم الثالث.
فــــالأول يــــركـــــزّ في حقــــوق الإنـــســـــان علــــى
الجـانب المدنـي السيـاسي الذي يـكتفي منه
أحيـانـا بـالـشـكليـات )كــالتعـدديـّة الحــزبيـّة

والانتخابات ولو كانت صورية(.
أمـّـــــا الــثــــــانــي فــــــإنه يــــــرّكــــــز علــــــى الـــبعــــــد
الاقـتـصـــادي والـثقـــافي الـــذي أصـبح الـيـــوم
يـتـلخــص في الحق في "الـتـنـمـيــــة". أمـّـــا في
الجــانـب الـثقــافي، فــإنّ الجـنــوب كـثـيــرا مــا
يـــتهــم الــــشــمـــــــال بعـــــــدم فهــم مـــــــرجعــيـــته

الثقافية.

الإشكـــاليــة اللـســـانيــة ذاتهـــا التـي رأينــاهــا
سـابقا مع الثنائي مـساواة/ عدل من حيث
المحتــوى الـــدلالي، ولـكن بــدون تقــابـل بين
مصـطلحـين. ذلك أنّ المـشكـل المطــروح هنـا
هو مـشكل الرابط المـرجعي. فتصـورّ الغرب
لحــــــريـّــــــة المعـــتقــــــد شــبـــيه بمــــــا نجــــــده في
النـصوص التـأسيسيـة لحقوق الإنـسان من
حــيــث مـــنح الإنــــســــــان الفــــــرد المحــــــرَّر مــن
الـضغــوطــات الجـمــاعـيــة الأولــويــة، بـيـنـمــا
الأولويـة في التـقالـيد الـدينـية لـلمجمـوعة
وللأمـة. فـالـرهـان هنـا ليـس دلاليـا كمـا في

المثال السابق وإنما هو مرجعي.
ولكـن كـيف سـيكــون الأمــر عـنــدمــا يـتـعلق

الأمر بمفهوم الديمقراطية؟
يكتب المؤلف عبر مفهوم الترجمة والرهان
الــرمــزي مـسـتعـينـــا بمثــال: ديمقـــراطيــة /
شورى، إنّ النـصوص المعتمـدة بالنسـبة إلى
مفهــوم الـــديمقــراطـيــة لـيــسـت الـنـصــوص
السـابقة أيّ نصوص حقـوق الإنسان، وإنما
هـي نــصــــوص سـيــــاسـيــــة تـــسـتـبــــدل فــيهــــا
الحــركــاتُ الــسـيــاسـيــة لفـظــة ديمقــراطـيــة
بلفظة شـورى التي لها بعـد رمزي ذو صلة

بالدين الإسلامي الذي يحثّ عليها.
وإنّ هــذا الاسـتبـــدال ينـم عن حــرص علــى
ملاءمــــة مفهـــوم الـــديمقـــراطـيـــة لمـمـــارســـة
تـــــاريخـيـــــة مع رفـــض للآخــــر وهـــــو الغــــرب
بـرفض الـنمط الـديمقراطـي الغربـي الذي

يعتبره بعضُهم بدعة مرفوضة.
وهكــذا يمـــرّ رفـض الآخــر وممــارسـتهِ عـبــرَ
رفـــض الـلفـــظـــــــة الــــــدخـــيلـــــــة ذاتهــــــا رغــم
انـــدمــــاجهـــا في  المـعجـم العــــربـي الحـــديـث
انـدماجـا يسـعى أحـيانـا إلى تجــاوز المعجم
إلــى البـنيـة الـصــرفيــة وآليـة الاشـتقـاق في
démocratisation. مـــثـل دمـقــــــــرطــــــــة
ومع ذلـك فــــإنّ الــــديمقــــراطـيــــة والـــشــــورى
مصـطلحـان يـشتـركـان في سـَيمْ ؟المـشـاورة؟
ممــا يـجعل حــزمــة الــسـّيـمـــات تكـــاد تكــون
مــشـتـــركـــة رغـم أنّ المجـــالـين الـــدلالـيـين لا
يتطابقان تمام التطابق، لأنّ الديمقراطية
تحُـيل إلــــى سلــطــــة أغلـبـيـــة المـــواطـنـين في
مفهــومهـا الحـديـث، بيـنمــا تحيل الـشـورى
أكـثـــر إلـــى سلـطـــة معـنـــويـــة مـنحـصـــرة في

الخاصة من القوم.
ويـخلــص د. الــبكـــوش قـــائـلا انه لمـــا كـــانـت
الـدلائل اللـسانـية مـشحونـة بالـرمز، فـإنها
تسُتعمل وسيلـة للإيحاء بالرموز المتحكمة

فـضـلا عن أنّ هــذا المــوقـف من الــردةّ، لـئن
كـان سائدا اليـوم في التقاليد الـدينية، فإنّ
ثمـّة من المسلمين البـاحثين المتضلعّين من
يـطعـن في حكم الـردة الـسـائـد وهـو الـقتل،
معــتــبــــــرا إيـّـــــاه مــنــــــاقـــضــــــا لــــــروح الإسلام
ومقاصـد الشريـعة، بل ونصّ القـرآن نفسه
الحـاثّ علـى احتـرام حريـّة المعتقـد في عدةّ

آيات صريحة.
فـــالمــــوقف الــســـائـــد الـيــــوم إذن في الإسلام،
ودائـمــــا الـكلام لمــــؤلف الـكـتــــاب د. الــطـيـب
الـبكــوش، يعـتبـــر مفهــوم "حــريـّـة المعـتقــد"
مفهــومــا غــربـيــا مــرفــوضــا رفـضــا يــسجلّ
الاخـــتلاف بـــــاســم خـــصـــــوصــيـــــات ديــنــيـــــة
وثقــافـيــة. بـيــد أنّ الآخـــر، الغــربـي، يعـمــد
بـدوره إلــى تقـطـيع نفـس المفهــوم تقــطيعـا
مغــــايــــرا وذلـك مهـمــــا كــــانـت مـنــطـلقـــــاته

المذهبية والعقدية.
وفي انتبـاهة ذكيـة ومهمة يـكتب المؤلف: "..
فقـد حــدث لنـا أن لاحـظنــا أثنــاء النقـاش
مـع بعــض الـبـــاحـثـين الغـــربـيـين المهـتـمـين
بــــالحــــركــــات الأصــــولـيــــة في الإسـلام أنهـم
يعتبـرون الحركـات الأصوليـة أقليات ديـنيةً
تحــــظـــــــى بـحـق الحـــمـــــــايـــــــة مـــثـل جـــمـــيـع
الأقليـات.  وهم لا يشعـرون بالخلـط الذي
يقعـون فيه بين المتصـورات والمفاهيم، إذ أنّ
الحـركـات الأصــوليــة هي حـركــات سيــاسيـة
تتخـذ من الـدين مـرجعـا أو غطـاء وتجعل
النصّ الديـني في مقام البرنـامج السياسي
الصالح لجميع البشر في كل مكان وزمان.
فهــذه الحــركـــات لا ينـطـبق علـيهـــا مفهــوم
الأقليـات وليـست حتـى فـرقـا تنــدرج ضمن
الملل والـنحل وإنمـــا هي حــركـــات سيـــاسيــة
تتخذ مرجعا مـن دينٍ مشترك بين أغلبية
المـواطـنين الــذين يعُـتبـرون في هـذه الحـالـة
قاعـدة انتخـابيـة محتملـة بالقـوة، ومن لم
ينــسجـم يعُـتبــر مـتقــاعـســا عـــاصيــا وربمــا
خــــــارجــــــا عـــن الملــــــة، يحُـقّ علـــيه الـعقــــــابُ
الإلهـي".أ.هـ. وهكــذا تكــون حــريـّـة المعـتقــد
محــــــاصــــــرة بـــين فهــمــين ومــــــرجعــين رغــم
شفــافـيـتهــا الــدلالـيـــة أصلا. بل إن الآخــر
يفُهـم فهمـا خــاطئـا نـتيجـة تـأويل أحـادي
المــرجع. ومعنـى ذلك أنّ الآخـر يـُنظــر إليه
خـــــارج مجـــــاله الــثقـــــافي المحـــــدّد لهـــــويــته
فـتـــظهـــــر ملامـحُه مـــشـــــوهّـــــةً ومحـلّ فهـم

يُجانب الصواب.
وهكـذا نجـد أنفـسنـا هنـا مع مــؤلفنـا أمـام

) hyperonymeمــــــســــــــاواة( بــــــــالـلـّفــــظ
المنضوي فيه  hyperonymeأي عدل.

ونتعلـم من د. البكوش إن علاقـة الاقتضاء
ذاتَ الاتجــــــاه الــــــواحــــــد الــتــي تـــتحـكــم في
الـعمـليــة اللـســـانيــة لا تـسـمح بــالـتعــويـض

المعاكس ) أي تعويض العدل بالمساواة(.
أمـّا في السـياق المـعربّ الـذي سبق الحـديث
عــنه، فــنحــن لــــســنـــــا في ســيــــــاق القـــــانـــــون
الـــــوضعـي الــــذي هــــو نـتــــاج بـــشــــري قـــــابل
لـلتـطــويــر والـتغـييــر، وإنمــا نـحن إزاء نـصّ
مــرجعهُ سلـطــة إلهيـة لازمــانيـة. فـالـرهـان
إذن ليــس الكــائـن البـشــري. ولــذلـك وكمــا
يقول الـباحث، فإنّ الـفوارق الدلاليـة مهما
كـانـت صغيـرة، تكـتسـي قيمـة خـاصـة هـامـة
فـتــتحــــول روابــط الاقـتــضــــاء إلــــى روابــط
تقـــابل. وبـــذلك يـتـبـيـّن لـنــا أنّ الــرهــان في
الـعلاقــــة بـين المـــســــاواة والعــــدل هــــو رهــــان

دلالي.
وهـنا يـتسـاءل د. الطـيب البكـوش في كتـابه
هــــذا قــــائـلا: هل نجــــد الــــرهّـــــان نفــــسه في

مفهوم حريةّ المعتقد؟
وبـحثــا عن جــواب، فلـنمـض مع المــؤلف في
إجـــابـته المـــشفـــوعـــة دائـمـــا بـــالــتحلـيل مـن
وجهة نظر ألسنيـة، وليكن مثالنا الآن هو:

"حريةّ المعتقد"…

أنموذج آخر للتحليل..
ينصّ البند 18 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنـــســـــان علــــى أنّ "لـكـل شخـــص الحق في
الـتفكير والاعـتقاد واختيـار الدين، وهـو ما
يـقتـضـي الحقَّ في تغـييــر الــديـن والمعـتقــد،
وحـريـّـةَ إظهـار الــدين والمـعتقـد. وقـد عـُربّ
هـذا البنـد في كتـاب اليـونسكـو )ص24( مع
ملحـوظـة يـنشـأ عنهـا دلاليـا حصـر المجـال
حصرا يجعل حريةّ المعتقد في اتجاه واحد
أي هي حق في الـدخـول دون الخـروج )وهـو

ما يسمىّ الردةّ(.
كمــا تتـضمـّن الملحـوظـة مقـارنــة بين الـردَّة
)وهــــو مفهـــوم ديـنـي( والخـيـــانـــة العـظـمـــى
)وهــــو مفهـــوم سـيـــاسـي(، مـن حـيـث خـطـــر
إفشـاء أسـرار الأمـة. وبــديهي أنّ المقـارنـة لا
تــستـقيـم لأننّـا حــسب الـطـيب الـبكـوش في
مجــــــالـــين مخــتـلفــين تمــــــامــــــا ولأنّ هــــــذه
الحجـج تنـطـبق كـــذلك شـكلا علــى تغـييــر
الجـنــسـيــة. ومـع ذلك لـم يقُـــارنَ بهــا. هــذا

يمكـن أن تـتـقلـــد مـنــصـب الإمـــامــــة، ولكـن
تجـنـبـــا لمـــا قـــد يـتـــرسـّب لــــدى القـــارئ مـن
إحسـاس بـالانتقــاص والإقصـاء يـُضيف أنّ
الإسلام قد كرمّ المرأة وضـمن حقوقها وأمر

بمعاملتها بالعدل.
وهكـذا يـُـدخل المعــرب ضمـنيــا مقــابلــة بين
المـســـاواة في النـص الأصلـي والعـــدل. وهنــا
نتـوقف مع د. الـطيـب البكـوش قلـيلا عنـد
دلالــة لفـظــة "العـدل" ومـشـتقــاتهـا، حــسب
مقـــــاربــــــاته الـلغـــــويـــــة، لــنـــــرى إنّ أهــم مـــــا
يـتضـمنه المجـال الــدلالي لهـذا الجـذر هـو:
تقــــويم الاعــــوجـــــاج، والمعـــــاملــــة المـنـــصفــــة
والحكـم بـــدون حـيف وعـــدم الـتـمـيـيـــز بـين
الأطراف. فـالروابط المـوجودة بـين المجالين
الــدلالـيين لـلمـســاواة والعــدل هـي تقـــريبــا
égali  الروابـطُ نفسـُها الـتي بين مجـالي
 itéو   .équitéلكـن المعــالجــة الـــدلاليــة
الـتـي خـُـصـّـــا بهـــا في الـتـــرجـمـــة، بمـفعـــول
المـــــواقف الأيــــديــــولــــوجـيــــة، تـَنــــزع عــنهـمــــا
التـــرادف أو شبـه التــرادف الأصلـي وتجعل
مـنهـمــــا لفــظـين مـتقــــابلـين دلالـيـــا بـحكـم

المرجعية الدينية والثقافية.
وبــــذلك يـتـبـيـّن لـنـــا مــــوقف المعـــربّ الـــذي
يتجـاذبه نـصّان مـرجعيـان، نص اليـونسـكو
المـطلــوب تعــريـبهُ بــأمــانــة، والنـص الــديـني
المـقــــــــدّس الـلازّمـــنـــي، الخــــــــاضـع لــــــشــــــــروح
وتــأويلات متعــددّة متعــاقبـة بـحكم صـبغته
المفتـوحـة، ممـّا ينجـر عـنه ثقل تـأويلي قـد
يـصل حــدّ المــواقـف المتـضــاربــة منـه أحيــانــا
)كـمـــا هـــو الــشـــأن مـثـلا مع قــضـيـّـــة تعـــددّ

الزوجات(.
ونـحن، والـكلام للــدكتــور الـطـيب الـبكــوش،
نجـــد الـيـــوم قـــراءات أخــــرى تقحـم حقـــوق
الإنـســان بمفهـومهـا الحــديث في مـنظـومـة
المتُصَوََّرات الـدينية ذاتها. أمـّا على المستوى
اللساني المحض،فإنّ مقارنة لفظي المساواة
والعـدل تقودنا إلـى تسجيل الصفّـة العامةّ
الشموليـّة التي للمساواة والـصفّة الخاصة
في العــــدل الــــذي يــــرتـبــط بــــالأولّ بـعلاقــــة
relation hyponymique انـــــضـــــــــواء
لأنـه يحــتـــــــوي علــــــى ســيـْـم الـعلاقــــــة بــين

طرفين أو أكثر الموجودِ في المساواة.
فـالمسـاواة أمـام العـدالـة التي يـشتـرك فيهـا
الـلفــظـــان عـنـــدمـــا يــتعـلق الأمــــر بعـــدالـــة
بـشـريـّة، تـسمـح بتعـويـض اللفّـظ المحتـوي

ويمضي المؤلف في
تحليله اللغوي المهم هذا

قائلا إن وراء الجدل
المعجمي الدلالي، يكمن

اختلاف في النظرة إلى
العلاقات الاجتماعية قائم

على رهانات اقتصادية
أساسية من حيث تكريس
تفوقّ الرجل على المرأة

في الأسرة والمجتمع.

المــــــــرشـحـــين عـلــــــــى الـقــــــــوائـــم
المقـدمـة إلـى المفــوضيـة حـسب
اسـتـحقــــاق كل مــنهـم وسـيـتـم
تــــــوزيـع المقــــــاعـــــــد في المجلــــس
الـــــــوطــنــي طــبـقـــــــاً لــتـــــــرتــيــب
الأسـمــاء الـــواردة في القــائـمــة،
ولا يجــوز تغييـر هـذا التـرتيب
أو تغـيـيـــر هـــذه القـــائـمـــة بـــأي
شـكل آخــــر بعــــد تــــاريـخ معـين

تحدده المفوضية(.
ومن هذا النص نرى ان قانون
الانـــتخـــــــابـــــــات رقــم )96( قـــــــد
اعتمـد نظـام القـائمـة المغلقـة،
لانه قد اشتـرط توزيع المقاعد
في المجلــــس الـــــوطــنــي طـــبقـــــاً
لـتــــرتـيـب الأسـمــــاء الــــواردة في
القـائمـة، أي ان القـائمـة الـتي

تحتـوي )12( اسماً علـى سبيل
المثـال وفــازت بخمـســة مقـاعـد
نـيابيـة فان الأسـماء التـي تبدأ
مــــن الــــتــــــــسـلــــــــسـل )1( إلـــــــــــى
الــتــــسلــــسل )5( هــي الفـــــائـــــزة
بـتلـك المقـــاعـــد وبـــذلـك نعـيـــد
إلــى الاذهــان الـعيــوب المــوجهــة
إلـى نظـام التصـويت بـالقائـمة
المغلقـة والـتي تحـابي الاحـزاب
والكـيـــانـــات الــسـيـــاسـيــــة علـــى
حـســاب حــريـــة النـــاخب الــذي
يجـــد نفــسه ذا حــريـــة مقـيــدة
بـتلـك القــائـمــة وممـنــوع علـيه
الاقـتــــراع علــــى أي اسـم فــيهــــا
فــــإمـــــا ان يقـبـلهــــا جـمــيعــــاً أو

يرفضها.


